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 تحفظ:

ورية ومتي جمهتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حك يةلاتفاقلنص ا ان هذا

يخ بتار 8لمنشور بالجريدة الرسمية برقم ية( ما هو الا نسخة عن النص االاتفاق) دولة الكويتومصر العربية 

 ذاله مصدرةالحجية، وذلك دون ادني مسئولية على الجهة الا له يةتفاقالعربية من الا ةبأن النسخ علما ،23/12/2017

 النص.

 

 

 

 إتفاقيـــــة 

 بين

 حكومة جمهورية مصر العربية

 و

 حكومة دولة الكويت

لى لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب ع

 الدخل

 

 

 يت والمشار إليهما فيما بعد بالدولتين المتعاقدتين؛أن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الكو

تهرب من منع الورغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية المتبادلة من خلال إبرام إتفاقية لتجنب الإزدواج الضريبي 

 الدخل؛  علىالضرائب المفروضة 

 قد اتفقتا على ما يلي:    
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 الفصل الأول

 نطاق الإتفاقية

 

  ( 1)المادة             

 نطاق الشخصىال

 تطُبق هذه الإتفاقية على الأشخاص المقيمين في دولة متعاقدة أو كلتا الدولتين المتعاقدتين.

 (2)المادة 

 الضرائب التي تتناولها الإتفاقية

يية لطاتها المحلة أو إحيد   يالدخل التيي تفرضيها دولية متعاقيدة أو أحيد أق يامها ال يا يي علىعلى الضرائب  الاتفاقيةتطُبق هذه  -1

 بصرف النظر عن الطريقة التي تفرض بها.

ئب ك الضراتعتبر من الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو على عناصر الدخل بما في ذل -2

والرواتب  الأجور لى إجماليوالضرائب ع العقارية على الأرباح الناتجة من التصرف في الأموال المنقولة أو غير المنقولة/

 .التي تدفعها المشروعات

 الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الإتفاقية هي على الأخص: -3

 :لجمهورية مصر العربية بالن بة  -أ 

 ( الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين وتشمل:1)

 الدخل من المرتبات والأجور. - 

 الدخل من النشاط التجاري والصناعي. - 

 الدخل من النشاط المهني أو غير التجاري )الخدمات الشخصية الم تقلة(. - 

 وشة(.لوحدات المفرمن الأراضي الزراعية والعقارات المبنية وا )الدخلالدخل الناتج من الثروة العقارية ويشمل:  -     

 (  الضريبة على أرباح الأشخاص الإعتبارية.2)  

 ع. (  الضريبة الم تقطعة من المنب3)  

 أخر . المفروضة بطريقة( الضرائب الإضافية المفروضة بن بة مئوية من الضرائب المبينة أعلاه أو 4)  

 )ويشُار إليها فيما بعد بـ " الضريبة المصرية "(.   

 

 :الكويت بالن بة لدولة -ب 

 .2008ل نه  2والمعدل بالقانون رقم  1955ل نه  3الدخل رقم  ضريبةمر وم   (1)

 .المعينة المنطقةبشأن  1961ل نه  23قم القانون ر  (2)

 .الوطنية العمالةبشأن دعم  2000ل نه  19القانون رقم   (3)

 )ويشُار إليها فيما بعد بـ "الضريبة الكويتية"(؛  
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 إلى ة بالإضافةلإتفاقيأيضاً على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرض بعد تاريخ توقيع هذه ا الاتفاقيةأحكام  ت ري (4)

ة يرات جوهريأي تغيالضرائب الحالية أو بدلاً منها، وتقوم ال لطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإخطار كل منهما ب

 تطرأ على قوانين الضرائب فيهما.

 

 الفصل الثاني

 تعاريف

 

 ( 3)المادة 

 تعاريف عامة

 لأغراض هذه الإتفاقية ما لم يقتض  ياق النص خلاف ذلك: -1

 قليمية وأياه الإ" إقليم جمهورية مصر العربية، وعندما ي تعمل بالمعنى الجـغرافي، يشمل الميمصرصطلح "( يعنى بم1  (أ)

 مصر  ووفقاريع المنطقة متاخمة فيما وراء المياه الإقليمية التي تمارس عليها مصر حقوق ال ـيادة، بمقتضى التش

اطن بحر أو يها مصر حقوق فيما يتعلق بقاع البللقانون الدولي، والتي تحددت أو قد تتحدد كمنطقة تمارس عل

 الأرض أو مواردهما الطبيعية؛

لدولى اقانون " إقليم دولة الكويت ويشمل أي منطقة خارج البحر الاقليمى والتى وفقاً للالكويتيعنى مصطلح " (2

و يادة أال تحددت أو يجوز تحديدها بموجب قوانين دولة الكويت كمنطقة يمكن أن تمارس فيها الكويت حقوق 

 الولاية.

 لنص؛أو الكويت، ح بما يقتضيه  ياق ا " مصر)ب( يعنى مصطلح "دولة متعاقدة " و "الدولة المتعاقدة الأخر 

 أو شركة أو أي كيان مكون من مجموعة أشخاص؛ أي فرد)ج( يعنى مصطلح " شخص" 

 ة الضريبية كشخصية إعتبارية؛)د( يعنى مصطلح "شركة" أي شخصية إعتبارية أو أي كيان يعامل من الناحي

 يم في دولةمره مق)ه( يعنى مصطلح "مشروع دولة متعاقدة" و "مشروع الدولة المتعاقدة الأخر " على التوالي مشـروع ي تث

  .متعاقدة ومشـروع ي تثمره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخر 

 .قتضيه  ياق النص)و( يعنى مصطلح "الضريبة" الضريبة المصرية أو الكويتية ح بما ي

 )ز( يعنى مصطلح "ال لطة المختصة":

 .( بالن بة لجمهورية مصـر العربية، وزير المالية أو من يمثله قانوناً 1

 قانونا.( بالن بة لدولة الكويت، وزير المالية أو من يمثله 2

 )ح( يعنى مصطلح "مواطن": 

 دولة متعاقدة، يتمتع بجن يةأي فرد  (1

 اري نون الأو شركة أشخاص أو شركة أو جمعية أو أي كيان أخر ي تمد وضعه القانوني من القا ( أي شخص قانوني2

 في الدولة المتعاقدة.  

بحري أو نقل ال)ط( يعني مصطلح "النقل الدولي" أي نقل بحري أو جوي يقوم به مشروع دولة متعاقدة وي تثنى من ذلك ال

 لأخر  فقط. الجوي بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة ا
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انون ارد في القنى الوعند تطبيق هذه الإتفاقية من قبل دولة متعاقدة، فإن أي مصطلح لم يرد له تعريف بها يكون له نفس المع -2

ي معنى ف ذلك. وأنص بخلاالمعمول به في تلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب التي تتناولها هذه الإتفاقية وذلك ما لم يقض ال

 وانين أخر قأي  رد فيالواتلك الدولة له الأولوية على المعنى  فيبها المصطلح طبقا للقوانين الضريبية المعمول وارد لهذا 

 بها.

 

 (4)المادة 

 المقيـــــــم

 لأغراض هذه الإتفاقية، تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة":  -1

ذلك وة بها، ن جمهورية مصر العربية للضريبة المفروضفي حالة جمهورية مصر العربية: أي شخص يخضع وفقاً لقواني أ(

 بحكم موطنه أو محل إقامته أو مركز إدارته أو أي معيار أخر من طبيعة مماثلة. 

في دولة  أ ي هاتحالة دولة الكويت: الفرد الذي يكون موطنه في دولة الكويت ويكون مواطن كويتي، وأي شركة يتم  ب( في

  الكويت.

 

 (، فإن عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" تشمل أيضاً:1قرة )لأغراض الف -2

 تلك الدولة المتعاقدة أو أي ق م  يا ي أو  لطة محلية تتبع لها؛  أ( حكومة

ق أو و صندوأب( أي مؤ  ة حكومية يتم تأ ي ها في تلك الدولة المتعاقدة بموجب قانون عام مثل شركة أو بنك مركزي 

  كالة أو أي كيان أخر مشابه؛هيئة أو مؤ  ة خيرية أو و

بر من لن بة الأكافيها  كيان يتم إنشاؤه في تلك الدولة المتعاقدة وتمتلك حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو  لطة محلية ج( أي

 رأ ماله بالمشاركة مع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي أو  لطة محلية تابعة لها. 

 

تحدد تعاقدتين، فإن وضعه حينئذ ي( من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين الم1وفقاً لأحكام الفقرة )في حالة ما إذا كان فرداً ما  -3

 على النحو التالي:

ن المتعاقدتين، تا الدولتيفي كل مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له م كن دائم بها، وإذا توافر له م كن دائم أ( يعتبر

 لحيوية(؛صالح اط في الدولة المتعاقدة التي يكون له بها علاقات شخصية وإقتصادية أوثق )مركز المفيعتبر مقيماً فق

ن الدولتين مائم في أي دم كن  ب( إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة المتعاقدة التي بها مركز مصالحه الحيوية، أو إذا لم يتوافر له

 .متعاقدة التي يكون له بها محل إقامة معتادالمتعاقدتين، فيعتبر مقيماً فقط في الدولة ال

بر مقيماً فقط نهما، فيعتي أي مفكان له محل إقامة معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين، أو إذا لم يكن له محل إقامة معتاد  ج( إذا

 .في الدولة المتعاقدة التي يكون من مواطنيها ويحمل جن يتها

 ي الدولتينختصة فطبقاً لأحكام الفقرات ال ابقة من هذه المادة، تتولى ال لطات الم لم يكن ممكناً تحديد وضعه د( إذا

 المتعاقدتين حل الم ألة باتفاق متبادل.

ين المتعاقيدتين، فإنيه ( مين هيذه الميادة مقيمياً فيي كلتيا اليدولت1في حالة ما إذا كان شخص ما، خلاف الفيرد وفقياً لأحكيام الفقيرة )  -4

 الإدارة الفعلي. منفي الدولة التي يتواجد بها يعتبر مقيماً فقط 

 



 

5 

 

 (5)المادة 

 المنشأة الدائمة

 و بعضه.نشاطه أ الثابت الذي يزاول المشروع من خلاله كل المقر لأغراض هذه الإتفاقية تعني عبارة "المنشأة الدائمة"  -1

 تشمل عبارة "منشأة دائمة" على نحو خاص:  -2

 مقر الإدارة؛ أ(

 فــــرع؛ ب(

 مكتـــب؛ جـ(

 مصنـــع؛ د(

 ورشـــة؛ هـ(

 منجم أو بئر بترول أو غاز أو محجر أو أي مكان يرتبط بإ تكشاف أو ا تغلال الموارد الطبيعية؛ و(

 ز( مزرعة أو غراس؛

 الأماكن التي يقوم شخص بأ تخدامها كأماكن للتخزين لصالح الأخرين. ح(

             وتشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضا: -3

ي حيال عاقيدة فقيط فيأ(  موقع بناء أو مشروع تشييد أو تجميع أو تركيب أو أنشطة إشرافية متعلقة بذلك تتم مزاولتها في دولة مت

 عشر شهراً. ىإ تمرار ذلك الموقع أو المشروع أو تلك الأنشطة لمدة تزيد عن  تة أشهر خلال أ  فترة إثن

 ن أو موظفين تخدميت الا تشارية أو الادارية، بوا طة مشروع دولة متعاقدة من خلال مب( تقديم الخدمات، بما فيها الخدما

 تمرت تلك اط إذا أخرين متعاقد معهم من قبل المشروع لهذا الغرض في الدولة المتعاقدة الأخر  يعتبر منشأة دائمة، فق

أشهر  من  تة رأكثلفترات تبلغ في مجموعها  فى دولة متعاقدة لفترة أو به(نف ه أو لمشروع مرتبط  )للمشروعالانشطة 

 .عشر شهراً  ىخلال أي فترة إثن

نفيذها في ي يتم تممار ة أي نشاط بما فيها ا تخدام معدات جوهرية )تشمل هذه الأنشطة أيضا تركيب هذه المعدات( الت ج( 

مدة ا النشاط ل تمر هذاما  إذابتلك الدولة دولة متعاقدة فيما يتعلق با تكشاف أو ا تخراج أو ا تغلال موارد طبيعية كائنة 

 شهرا.عشر  انتزيد عن شهرين خلال فترة اث

 إ تثناء من الأحكام ال ابقة من هذه المادة، فان عبارة "المنشأة الدائمة" لا تشمل الآتى: -4

 مرافق فقط لغرض تخزين أو عرض  لع أو بضائع مملوكة للمشروع؛ أ( ا تخدام

 من  لع أو بضائع مملوكة للمشروع فقط لغرض التخزين أو العرض؛ ب( الاحتفاظ بمخزون

 ج( الاحتفاظ بمخزون من  لع أو بضائع مملوكة للمشروع فقط لغرض تصنيعها بوا طة مشروع أخر؛

 د( الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء  لع أو بضائع أو لجمع المعلومات للمشروع؛

 ؛م اعدة ط لغرض العمل للمشروع، في مزاولة أي نشاط أخر ذو طبيعة تحضيرية أوالاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقه( 
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قرة، من هذه الف )ه(لى إبمقر ثابت للعمل فقط لأي جـمع بين الأنشطة المذكورة من الفـقرات الفـرعـية مــن )أ(  ( الاحتفاظو

 دة. و طبيعة تحضيرية أو م اعشريطة أن يكون مجمل النشاط بالمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا الجمع ذ

( من 6ـليه الفـقـــرة )ع( من هذه المادة فإن الشخص، بخلاف الوكيل الم تقل والذي تطبق 2( و)1إ تثناءاً من أحكام الفقرتين ) -5

ه منشأة لن يعتبر أ لمشروعهذه المادة، والذي يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخر ، فإن هذا ا

إذا توافرت  مشروع،دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا وذلك بالن بة للأنشطة التي يقوم بها هذا الشخص لح اب ال

 إحد  الشروط التالية:

مثل ة م تكن أنشطلع، ما يملك ويزاول بشكل معتاد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا  لطة إبرام العقود با م ذلك المشرو أ(

ن خلال مكان ثابت ( من هذه المادة والتي إذا ما تم مزاولتها م4هذا الشخص قاصرة على الأنشطة المذكورة في الفقرة )

 للعمل، لا تجعل هذا المكان الثابت منشأة دائمة بالتطبيق لأحكام تلك الفقرة؛ 

ك بت ليم تل م عادةمن ال لع والبضائع ويقو ب( لا يملك تلك ال لطة، ولكنه يحتفظ عادة في الدولة المذكورة أولا بمخزون

 ال لع والبضائع بالنيابة عن المشروع. 

شروعات لصالح الم بة عنهج( يقوم عادة بالوفاء بأوامر الشراء في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لصالح المشروع أو بالنيا

 الأخر  التي ي يطر عليها أو التي له مصالح في ال يطرة عليها.

ملوكة مبضائع  كان الوكيل التابع بحكم عمله هذا، يقوم في تلك الدولة المتعاقدة ولصالح المشروع بتصنيع  لع أود( 

 للمشروع.  

لمتعاقدة ي الدولة العمل فالا يعتبر أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخر  لمجرد أن المشروع يزاول  -6

نطاق في ال ار أو وكيل بالعمولة أو أي وكيل أخر ذو صفة م تقلة، بشرط أن يعمل هؤلاء الأشخاصالأخر  من خلال  م 

يكون  ت أخر المعتـاد لأعمالهم. ومع ذلك، إذا كر ت كل أنشطة ذلك الوكيل أو معظمها لصالح ذلك المشروع أو مشروعا

ومالياً  جارياً تبين هذا المشروع والوكيل تختلف  م يطرا عليها من قبله أو له حصة م يطرة فيها، وتم وضع أو فرض شروط

 رة.الفقصفة م تقلة في مفهوم هذه  افانه لا يعتبر وكيلا ذ عن تلك الشروط الموضوعة بين مشروعين م تقلين،

ن، يعتبر أن له لتأميادة اعلق بإعمن الأحكام ال ابقة لهذه المادة، فإن مشروع التأمين التابع لدولة متعاقدة، فيما عدا ما يت إ تثناء -7

ن مخاطر يقوم بتأمي خر  أومنشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخر  إذا كان يقوم بتحصيل أق اط تأمين في إقليم تلك الدولة الأ

 ذه المادة. ه( من 6)في تلك الدولة الأخر  من خلال شخص بخلاف الوكيل ذو الصفة الم تقلة الذي تنطبق عليه أحكـام الفقرة 

أو تزاول  الأخر  إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة ت يطر على شركة أو ت يطر عليها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة -8

ة منشأة دائم شركتينعملاً في تلك الدولة المتعاقدة ) واء من خلال منشأة دائمة أو خلافه(، لا يجعل في حد ذاته أي من ال

 للشركة الأخر . 
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 ثالفصل الثال

 الضرائب على الدخل

 

 (6)المادة 

 الدخل الناتج من الأموال غير المنقولة/العقارية 

حيراج زراعية أو الأالدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من الأموال غير المنقولة/العقارية )بما في ذلك اليدخل مين ال -1 

 ه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخر .أو الغابات( الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخر ، يجوز إخضاع

ميوال المعنيية. وجيد بهيا الأيكون لعبارة "الأموال غير المنقولة/العقارية" المعنى اليوارد لهيا وفقياً لقيانون الدولية المتعاقيدة التيي ت  -2

اعية أو خدمة فيي الزرلمعدات الم يتوعلى أي حال، فإن العبارة تشمل الملكية الملحقة للاموال غير المنقولة/العقارية والماشية وا

يير غاع بيالأموال الأحراج أو الغابيات، والحقيوق التيي تطبيق عليهيا أحكيام القيانون العيام المتعلقية بملكيية الأراضيي، وحيق الإنتفي

لمعدنيية أو ال المنياجم المنقولة/العقارية، والحقوق المتعلقة بالمدفوعات المتغييرة أو الثابتية مقابيل الإ يتغلال أو الحيق فيي إ يتغلا

ميوال طيائرات مين الأالمكامن أو الموارد المعدنية ومصادر المياه وغيرها من الموارد الطبيعية، ولا تعتبر ال فن، المراكيب، وال

 غير المنقولة/العقارية.

ا ريية أو مين تأجيرهيقا( من هذه المادة على الدخل الناتج من الإ تخدام المباشير للاميوال غيير المنقولة/الع1تطبق أحكام الفقرة )  -3

 أو إ تغلالها بأي شكل أخر.

لنياتج مين الأميوال ( أيضاً على الدخل من الأموال غير المنقولة/العقارية لمشروع وعلى الدخل ا3( و )1تطبق أحكام الفقرتين )  -4

 غير المنقولة/العقارية الم تخدمة لأداء خدمات شخصية م تقلة.

 

 ( 7)المادة 

 أرباح الأعمــال

لية طاً فيي الدوح التي يحققها مشروع دولة متعاقدة تخضع للضريبة في تلك الدولة فقيط ميا ليم يكيـن المشيروع ييزاول نشياالأربا -1

شيروع ن أربياح المالمتعاقدة الأخر  من خلال منشأة دائمة كائنه بها. فإذا كـان المشروع يزاول نشاطا عليى النحيو ال يابق، فيإ

 خر  ولكن في حدود ما يخص تلك المنشأة الدائمة من الأرباح فقط.تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأ

  من المتعاقدة الأخر ( من هذه المادة، إذا زاول مشروع دولة متعاقدة نشاطاً في الدولة3مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة ) -2

شروعاً ما لو كانت ا فيمن أن تحققهخلال منشأة دائمة كائنة فيها، فتتحدد في كل دولة متعاقدة ما يخصها من الأرباح التي يمك

اماً عن قلة تمم تقلاً يباشر نفس الأنشطة أو أنشطة مماثلة تحت نفس الظروف أو في ظروف مماثلة ويتعامل بصورة م ت

 المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له.

 ف التنفيذيةلمصاريبما فى ذلك اعند تحديد أرباح المنشأة الدائمة، ي مح بخصم المصاريف الخاصة بنشاط المنشأة الدائمة،  -3

  والمصاريف الإدارية العامة التي أنفقت،  واء في الدولة الكائنة بها المنشأة الدائمة أو في غيرها.

 ومع ذلك لن ي مح بهذا الخصـم إذا:
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ي مركز الرئي ال إلى )بخلاف مبالغ التكلفة الفعلية( من المنشأة الدائمة -إذا وجدت مدفوعات -كانت المبالغ المدفوعة  أ(

ع أو اخترا للمشروع أو أي من وحداته في شكل إتاوات أو ر وم أو أي مدفوعات أخري مشابهة مقابل إ تعمال براءة

ى حالة فا عدا م -حقوق أخري، أو في شكل عمولة عن خدمات معينه أديت أو مقابل الإدارة أو فـى شكـل فـوائد/عوائد 

 شأة الدائمة.عن أموال أقرضت للمن -مشروع بنكي 

ن مو أي وحدة أمشروع ب( أي مدفوعات م تحقة )بخلاف المبالغ عن التكلفة الفعلية( للمنشأة الدائمة على المركز الرئي ي لل

أخر   و حقوقوحداته والتي تكون في شكل إتاوات أو ر وم أو مدفوعات أخر  مشابهة مقابل إ تعمال براءة اختراع أ

 -كي مشروع بن ما عدا فى حالة -شكل فوائد/عوائد  في الإدارة أوددة أديت أو مقابل أو في شكل عمولة عن خدمات مح

 عن أموال أقرضت للمركز الرئي ي للمشروع أو أي وحده من وحداته.

 لا تن ب أي أرباح إلى منشأة دائمة لمجرد قيام تلك المنشأة الدائمة بشراء  لع أو بضائع للمشروع.  -4

ع لية للمشرواح الكولة متعاقدة على تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائمة على أ اس تق يم ن بى للأربإذا جر  العرف في د -5

الأرباح التي تخضع  ( من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد2على أجزائه المختلفة، فإن أحكام الفقرة )

جة تتفق لى نتيإ، على أن طريقة التق يم الن بي يجب أن تؤد  للضرائب على أ اس التق يم الن بي الذي جر  عليه العرف

 مع المبادئ المنصوص عليها في هذه المادة.

ة لشخص شأة الدائمب للمنإذا كانت المعلومات المتوفرة لل لطة المختصة في دولة متعاقدة غير كافية لتحديد الأرباح التي تن   -6

يبي لتلك لتزام الضرديد الإأي قوانين أو نظم لتلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بتحما، فلا شئ في هذه المادة يؤثر على تطبيق 

لة لتلك الدو لمختصةاالمنشأة الدائمة وذلك بوضع تقدير للأرباح التي تخضع للضريبة لتلك المنشأة الدائمة بوا طة ال لطة 

رة لل لطة مات المتوفالمعلو المادة مع الأخذ بعين الإعتبارالمتعاقدة، شريطة أن تطبق تلك القوانين أو النظم وفقاً لمبادئ هذه 

 المختصة.

 ليم  م يوجد  ببم ما للأغراض الفقرات ال ابقة، تحدد الأرباح التي تن ب إلى المنشأة الدائمة بذات الكيفية عاماً بعد عا  -7

 وكافٍ يقضي بغير ذلك.

تخل  المادة لا ام هذهى إنفراد مواد أخر  في هذه الاتفاقية، فإن أحكإذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها عل -8

 بأحكام تلك المواد.

 (8)المادة 

 النقل الدولي

دارة ا مركز الإواجد بهالتي يتللضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة  في النقل الدوليتخضع أرباح تشغيل ال فن أو الطائرات  -1

 .الفعلي التابع للمشروع

فينة، ميناء ال  جد بهاركز الإدارة الفعلي لمشروع بحري هو  طح  فينة يعتبر موجودا في الدولة المتعاقدة التي يوإذا كان م -2

 ال فينة. مشغلوإذا لم يوجد مثل هذا الميناء، في الدولة التي يقيم فيها 

و عمل تجاري مشترك أو في وكالة تشغيل من هذه المادة على الأرباح الناتجة من المشاركة في اتحاد أ( 1)تطبق أحكام الفقرة  -3

 الاتحاد. المشروع أو فيدولية على الجزء من الأرباح التى حققها مشروع مقيم فى دولة متعاقدة وفقاً لمقدار م اهمته 
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 (9)المادة 

 المشروعات المشتركة

 عندما: -1

ة ة المتعاقدع للدولة أو في رأ مال مشروع تابمشروع دولة متعاقدة بطريق مباشر أو غير مباشر في إدارة أو رقاب ي اهم( أ

 الأخر ، 

مشروع وعاقدة نفس الأشخاص بطـريق مباشـر أو غـير مباشر في إدارة أو رقابة أو في رأ مال مشروع دولة مت ( ي اهمب

يتعلق  فيماين المشروع ط بينشرووإذا وضعت أو فرضت في أي من الحالتين المذكورتين  تابع للدولة المتعاقدة الأخر ،

ن أكان يمكن  أرباح بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي يمكن أن تقوم بين مشروعين م تقلين، فإن أية

 إخضاعهاضمها إلى أرباح هذا المشروع و الشروط، يجوزيحققها أحد المشروعين ولكنه لم يحققها ب بب قيام هذه 

 للضريبة تبعا لذلك.

لدولة لتابع  باح مشروع دولة متعاقدة والخاضعة للضريبة في تلك الدولة تتضمن أرباحاً داخله ضمن مشروعإذا كانت أر -2

ر لمشروع تعتباح ذلك المتعاقدة الأخر  وتخضع تبعاً لذلك للضريبة في تلك الدولة الأخر ، وكانت الأرباح الداخلة ضمن أربا

روف مماثلة للظ تعتبر لاً، وإذا كانت الظروف القائمة بين هذين المشروعينأرباحا تحققت للمشروع التابع للدولة المذكورة أو

ت فيها التي ا تحق لضريبةالقائمة بين مشروعين م تقلين، ففي هذه الحالة فإن الدولة المتعاقدة الأخر  تجر  التعديل المنا ب ل

 .الاتفاقيةخر  لهذه على تلك الأرباح، وعند إجراء هذا التعديل، فإنه يتعين إعمال الأحكام الأ

 ذه المادةه( من 1)رة الفقـ لا يجـوز لأي من الدولتين المتعاقدتين تغيير الأرباح الخاصة بالمشروع في الأحوال المشار إليهـا في -3

 باح المشروعيها أربعد انتهاء المدة المنصوص عليها في قوانينها. وبأي حال بعد خمس  نوات من نهاية ال نة التي تحققت ف

 التابع لتلك الدولة.

 في حالة التهرب أو التقصير أو الإهمال الج يم. ( من هذه المادة3( و)2)لا تطبق أحكام الفقرتين  -4

 

 (10)المادة 

 أرباح/ توزيعات الأسهم

لك ة فى تضريبخر  للتخضع أرباح/توزيعات الأ هم التي تدفعها شركة مقيمة فى دولة متعاقدة لمقيم فى الدولة المتعاقدة الأ -1

 الدولة الأخر .

افعة شــركة الديهـا التوزيعات الأ هم يجوز أن تخضع أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم ف ومـع ذلك، فان أرباح/ -2

ة المتعاقدة ما في الدول هم مقيتوزيعات الأ للتوزيعات وفقاً لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك الم تفيد من أرباح/ للأرباح/

 الأخر ، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن:

ك اص( تمتلكان المـالك الم تـفيد شركة )بخلاف شركات الأشخ إذامن إجمالي قيمة أرباح/توزيعات الأ هم  (%5)  (أ

 على الاقل من رأس مال الشركة الدافعه لتلك الأرباح/التوزيعات. %10بشكل مباشر 



 

10 

 

ئب على ضرا ة أرباح/توزيعات الأ هم فى جميع الحالات الأخر  ولاتؤثر أحكام هذه الفقرةمن إجمالي قيم( %10)ب( 

 الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي دفعت منهاالأرباح/التوزيعات. 

ريبة ت تخضع للضلتوزيعاا لتوزيعات الأ هم، فإن هذه الأرباح/ فيد لأرباح/ـالك الم تـى المـانت حكومة دولة متعاقدة هـإذا ك -3

 فقط فى تلك الدولة.

 ولأغراض هذه المادة فإن عبارة "حكومة دولة متعاقدة " تشمل:      

 -: العربيةلجمهورية مصر بالن بة  أ(

  ( البنك المركزي المصري؛1)

 ( صندوق التأمين الاجتماعي المصر ؛2)

 ( بنك الإ تثمار القومي؛ 3)

قت عليه من و لاتفاقل أو فى أغلبها للحكومة المصرية وفقاً لما يتم ا( أي مؤ  ة أو شخصية إعتبارية مملوكة بالكام4)

 لأخر بين ال لطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين. 

 -: الكويتلدولة ب( بالن بة       

 ( بنك الكويت المركزي؛1)

 ا؛ ة ذاتهالأنشط( الهيئة العامة للإ تثمار، والكيانات الأخر  المملوكة بالكامل من قبل الهيئة وتمارس 2)

وقت  اق عليه منالإتف ( أي مؤ  ة أو شخصية إعتبارية مملوكة بالكامل أو فى أغلبها للحكومة الكويتية وفقاً لما يتم3)

 الدولتين المتعاقدتين. فيالمختصة لأخر بين ال لطات 

 تفاعو حقوق الانألتمتع أو ا أ هم الانتفاع توزيعات الأ هم" في هذه المادة الدخل الم تمد من الأ هم أو تعني عبارة "أرباح/  -4

راك في و الاشتأأ هم المؤ  ين أو أي حقوق أخر  غير المطالبات بديون،  التأ يس أو أو أ هم التعدين أو حصصأوالتمتع 

قيم بها تالتي  لدولةانين االأرباح وكذلك الدخل الذي يخضع لنفس المعاملة الضريبية بإعتباره دخلا م تمداً من الأ هم طبقاً لقو

  للأرباح.الشركة الموزعة 

 ولة متعاقدةلأ هم مقيماً في دإذا كـان المـالك الم ــتفيد من أرباح/ توزيعات ا( من هذه المادة 2( و)1الفقرتين )لا تطبق أحكام   -5

مة كائنة منشأة دائ ن خلال هم ملتوزيعات الأ يزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخر  التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح/

لكية التي نت المبها، أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخر  خدمات شخصية م تقلة من خلال مركز ثابت كائن بها وكا

ة تطبق حاللافي مثل هذه  تدفع ب ببها أرباح/توزيعات الأ هم مرتبطة ارتباطا فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.

 الحالة.ح بما تكون  الرابعة عشر من هذه الإتفاقيةأو ال ابعة أحكام المادة 

إذا كانت شركة مقيمة في دولة متعاقدة ت تمد الأرباح أو الدخل من الدولة المتعاقدة الأخر ، فإنه لا يجوز لتلك الدولة  -6

الشركة، إلا إذا كانت مثل هذه الأرباح  توزيعات الأ هم التي تدفعها المتعاقدة الأخر  أن تفرض أي ضريبة على أرباح/

الموزعة قد دفعت لمقيم في تلك الدولة الأخر ، أو إذا كانت ملكية الأ هم المدفوع ب ببها أرباح/توزيعات الأ هم مرتبطة 

الموزعة  ارتباطا فعلياً بمنشأة دائمة أو بمركز ثابت كائن في تلك الدولة الأخر  ولا يجوز لها أن تخُضع أرباح الشركة غير
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للضريبة على الأرباح غير الموزعة، حتى لو كانت أرباح/توزيعات الأ هم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلها أو 

 بعضها الأرباح أو الدخل الناشئ في تلك الدولة الأخر .

 

 (11)المادة 

 الفوائد/العوائد

 لأخر .الك الدولة تفي  يبةتخضع للضرلمقيم فى الدولة المتعاقدة الأخر   الفوائد/العوائد التي تنشأ في دولة متعاقدة والتى تدفع -1

دولة، ولكن نين تلك ال لقواومع ذلك، فإن هذه الفوائد/العوائد يجوز ان تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقاً  -2

المفروضة  زيد الضريبةتألا  الحالة يجب همتعاقدة الأخر ، فى هذإذا كان المالك الم تفيد من الفوائد/العوائد مقيماً في الدولة ال

 من إجمالي مبلغ الفوائد/ العوائد. (%10)عن 

ا إذا كان لضريبة في حالة مامن هذه المادة، تعفى الفوائد/ العوائد التي تنشأ في دولة متعاقدة من  (2ا تثناء من أحكام الفقرة ) -3

شرة من هذه الإتفاقية أو ق م من المادة العا (3ئد حكومة دولة متعاقدة والوارد تعريفها بالفقرة )للعوا المالك الم تفيد للفوائد/

  يا ى أو  لطة محلية فى الدولة المتعاقدة الأخر .

 واء كانت  نواعها،العائد" ح ب إ تخدامه في هذه المادة الدخل الناشئ من مطالبات الديون بكافة أ يعني مصطلح "الفائدة/ -4

ى وجه ضمونة أو غير مضمونة برهن و واء كانت تحمل حق الم اهمة في أرباح المدين أم لا تحمل هذا الحق، وعلم

والجوائز  لإصدارالخصوص الدخل من الأوراق المالية الحكومية والدخل من ال ندات أو  ندات الدين، بما في ذلك علاوات ا

 لمادة.غراض هذه الأعوائد ال ات الدين، ولا تعتبر غرامة التأخير من الفوائد/المرتبطة بتلك الأوراق المالية أو ال ندات أو  ند

 في يزاول عملاً  ي دولة متعاقدةف( من هذه المادة، إذا كان المالك الم تفيد من الفائدة/العائد كونه مقيماً 2لا تطبق أحكام الفقرة ) -5

لك الدولة ت أو يمارس في لأخر ،االدولة المتعاقدة الأخر  التي تنشأ فيها الفائدة/العائد من خلال منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة 

تباطا د مرتبطة ارالعائ/خر  خدمات شخصية م تقلة من خـلال مركز ثابت كائن بها وكانت المديونية التي تدفع ب ببها الفائدةالأ

 حوال.اقية ح ب الأالإتف فعليا بتلك المنشأة الدائمة. في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة ال ابعة أو الرابعة عشرة من هذه

الذي  كان الشخص لك، إذاذ الدولة ومعمقيم في هذه  دافعها شخصعائد أنها نشأت في دولة متعاقدة إذا كان تعُتبر هذه الفائدة/ال -6

تتعلق به  و مركز ثابتائمة أيدفع الفائدة/العائد،  واء كان مقيماً أو غير مقيم في دولة متعاقدة يمتلك في دولة متعاقدة منشأة د

لعائد، فإن  الك الفائدة/تحمل تيوائد المدفوعة، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت المديونية التي تنشأ عنها الفوائد/الع

 ثابت.العوائد تعتبر أنها قد نشأت في الدولة الكائنة بها هذه المنشأة الدائمة أو المركز ال هذه الفوائد/

لى  ند إ، بالقياس خـص أخرشالم تفيد أو بين كلً منهما وأي إذا كانت قيمة الفائدة/العائد ب بب علاقة خاصة بين الدافع والمالك  -7

د هذه العلاقة، د لو لم توجلم تفيالمديونية التي تدفع عنها الفوائد/العوائد، تزيد عن القيمة التي كان يتفـق عليها الدافع والمالك ا

ة خاضعاً الغ المدفوعن المب، يظل الجزء الزائد مفإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة فقط. في مثل هذه الحالة

 للضريبة طبقاً لقانون كل من الدولتين المتعاقدتين وللأحكام الأخر  الواردة بهذه الإتفاقية.
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 (12)المادة 

 الأتاوات

ة تليك الدولي بة فييللضيري يجيوز أن تخضيع الأتاوات التيي تنشيأ فيي دولية متعاقيدة وتيدفع إليى مقييم فيي الدولية المتعاقيدة الأخير  -1

 الأخر .المتعاقدة 

لمتعاقيدة، ليك الدولية اومع ذلك، يجوز أن تخضع أيضاً تلك الأتاوات للضريبة في الدولية المتعاقيدة التيي تنشيأ فيهيا وفقياً لقيوانين ت -2

 (%10) تزييد عين ألا ولكن إذا كان المالك الم تفيد من الأتاوات مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة، فيإن الضيريبة المفروضية يجيب

 من القيمة الإجمالية للأتاوات.

مال أو حيق يعني مصطلح "الأتاوات" ح ب ا تخدامه في هذه الميادة الميدفوعات مين أي نيوع التيي ييتم إ يتلامها كمقابيل لإ يتع -3

 أخير  ت يتخدم إنتياجإ تعمال أي حقوق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام ال ينمائية أو أشرطة أو أي و يائل 

و خطية أتر أو نميوذج فيما يتعلق بالبث التلفزيوني أو الإذاعي أو أي براءة إختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو برامج الكمبيو

ل حيق فيي إ يتعماأو تركيبة أو ا اليب  رية، أو معلومات متعلقة بخبرات صيناعية أو تجاريية أو علميية أو مقابيل إ يتعمال أو ال

 ناعية أو تجارية أو علمية.معدات ص

ولية متعاقيدة ييزاول ( من هيذه الميادة إذا كيان الماليك الم يتفيد مين الأتياوات كونيه مقيمياً فيي د2( و)1لا تطبق أحكام الفقرتين ) -4

خير  ة الأى تليك الدوليعملاً في الدولة المتعاقدة الأخر  التي نشأت فيها الأتاوات من خلال منشأة دائمة كائنة فيها، أو يؤدي في

ا بطيان ارتباطيخدمات شخصية م تقلة من خلال مركز ثابت كائن بها، وكان الحيق أو الملكيية اللتيان تيدفع عنهميا الأتياوات يرت

ذه الإتفاقيية هيعية عشيرة مين فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة ال يابعة أو الراب

 ح ب الأحوال.

لشيخص ليك إذا كيان امقيمياً فيي تليك الدولية. وميع ذ شخص للإتاواتتبر الأتاوات إنها قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان الدافع تع -5

ط ارتباطيا كيز ثابيت ييرتبالدافع للأتاوات  واء كان مقيماً أو غير مقيم في دولة متعاقدة، يمتلك في تلك الدولة منشـأة دائمية أو مر

ائن بهيا المنشيأة ي الدولية الكيية التي تنشأ عنها الإلتزام بدفع الأتاوات، فان هذه الأتاوات تعتبر أنها قد نشأت ففعليا بالحق أو الملك

 الدائمة أو المركز الثابت.

ات، ميع قيمية الأتياو إذا تبين ب بب علاقة خاصة بين الدافع والمالك الم تفيد لهذه الأتاوات أو بينهما معاً وبيين شيخص أخير، أن - 6

يهيا بيين الاتفياق عل اعاة الإ تعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع مقيابلا لهيا تتجياوز القيمية التيي كيان مين الممكين أن ييتممر

ي مثيل هيذه الأخيرة. ف الدافع والمالك الم تفيد في غياب مثل هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تطبق فقط على القيمة المذكورة

  لهيذه حكيام الأخيرئد من المدفوعات خاضعاً للضريبة وفقاً لقوانين كل مين اليدولتين المتعاقيدتين، والأالحالة، يظل الجزء الزا

 الإتفاقية. 
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 (13)المادة 

 الأرباح الرأسمالية

 ة من دلمادة ال ااها في غير المنقولة/العقارية المشار إلي الأرباح التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال -1

 خر .هذه الإتفاقية وتقع في الدولة المتعاقدة الأخر  يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأ

مية يمتلكهيا الأرباح الناتجية مين التصيرف فيي الأميوال المنقولية التيي تشيكل جيزءاً مين الأصيول الم يتخدمة فيي نشياط منشيأة دائ -2

ي لية متعاقيدة فيمتعاقيدة الأخير ، أو مين أميوال منقولية خاصية بمركيز ثابيت لمقييم مين دومشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة ال

ة منشيأة الدائميالدولة المتعاقدة الأخر  بغرض أداء خدمات شخصية م ـتقلة، بما في ذلك الأرباح التي تنشيأ مين التصيرف فيي ال

 ر . يبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخ)وحدها أو مع المشروع ككل(، أو من التصرف في المركز الثابت، تخضع للضر

 اليدولي، أو تخضع الأرباح الناتجة لمشيروع تيابع لدولية متعاقيدة مين التصيرف فيي ال يفن أو الطيائرات العاملية فيي مجيال النقيل -3

 ى.ة الفعللاداراالأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل تلك ال فن أو الطائرات للضريبة في الدولة المتعاقدة الكائن بها مركز 

ادة للضيريبة فيي ( مين هيذه المي3( و)2( و)1تخضع الأرباح الناتجة من نقل ملكية أي أموال غير تلك المشار إليها في الفقيرات ) -4

 الدولة المتعاقدة فقط التي يقيم فيها المتصرف في الملكية.

 

 (14)المادة 

 الخدمات الشخصية المستقلة

فقط  خضع للضريبةأنشطة أخر  ذات طبيعة م تقلة، يمن خدمات مهنية أو  منقدة فرد مقيم في دولة متعايحققه الدخل الذي  -1

 لأخر :اعاقدة في تلك الدولة المتعاقدة. وعلى الرغم من ذلك يجوز أن يخضع هذا الدخل أيضا للضريبة في الدولة المت

ة لفي هذه الحا غرض أداء أنشطته،بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخر  ل تحت تصرفهكان لديه مركز ثابت  أ( إذا

 ؛ الأخر  المركز الثابت للضريبة في الدولة المتعاقدة يخص هذاذلك الجزء من الدخل الذي  يخضع

اً خلال إثنى عشر يوم 183في الدولة المتعاقدة الأخر  لفترة أو لفترات تتجاوز في مجموعها  كـان تواجـدهأو إذا   (ب

عاقدة لدولة المتنتج من ايذلك الجزء من الدخل الذي  يخضعمالية المعنية، في هذه الحالة في ال نة ال تنتهيشهراً تبدأ أو 

 .الأخر  الأخر  خلال المدة أو المدد المشار إليها للضريبة في الدولة المتعاقدة

كذلك ولتعليمية، اية أو تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص، الأنشطة الم تقلة العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربو -2

 ون.الأنشطة الم تقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهند ون والمعماريون وأطباء الأ نان والمحا ب
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 (15)المادة 

 الخدمات الشخصية غير المستقلة

فإن  يةلإتفاقن من هذه اال اد ة عشر والثامنة عشر والتا عة عشر والعشرون والحادي والعشرومع مراعاة أحكام المواد  -1

ي تلك فيبة فقط للضر تخضعوظيفة، من الرواتب والأجور والمكافآت الأخر  المماثلة التي ي تمدها مقيم في دولة متعاقدة 

 جوز أن تخضعيلنحو، االدولة المتعاقدة ما لم تؤد  الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخر . فإذا تم تأدية الوظيفة على ذلك 

 في تلك الدولة المتعاقدة الأخر . للضريبة الوظيفةالم تمدة من المكافآت 

 ا في الدولةظيفة يتم تأديته( من هذه المادة، فإن المكافآت التي ي تمدها مقيم في دولة متعاقدة من و1ا تثناء من أحكام الفقرة ) -2

 :لتاليةا توافرت كافة الشروط االمتعاقدة الأخر  تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً إذ

يوماً خلال أي فترة  183في الدولة المتعاقدة الأخر  لفترة أو لفترات لا تتجاوز في مجموعها    م تلم المكافأة أ( تواجد

  .في ال نة المالية المعنية تنتهيمدتها إثنى عشر شهراً تبدأ أو 

           مل مقيم فى الدولة المتعاقدة المذكورة أولا؛ًالمكافأة تدفع بمعرفة، أو نيابة عن، صاحب ع كانتب( 

 ج( لا تتحمل بالمكافآت منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخر .

ي مجال فيلها تم تشغائرة يعلى متن  فينة أو ط وظيفة تؤد إ تثناء من الأحكام ال ابقة لهذه المادة، فإن المكافآت الم تمدة من  -3

 على.رة الفالنقل الدولي من قبل شركة تابعة لدولة متعاقدة، تخضع للضريبة فقط في الدولة الكائن بها مركز الإدا

شروع ملى بوا طة قل الدويؤد  على متن طائرة تعمل فى الن الذيإذا كانت المكافأة التى ي تمدها مقيم بدولة متعاقدة من العمل  -4

قط فلمكافأة تخضع للضريبة ا( من المادة الثامنة من هذه الإتفاقية، فإن هذه 3حاد كالمشار إليها فى الفقرة )مشترك أو فى شكل ات

 يقيم بها م تلم المكافأة. التيالدولة المتعاقدة  في

 

 (16)المادة 

 مكافات أعضاء مجلس الإدارة

اً بمجلس ته عضوعليها مقيم فى دولة متعاقدة، بصف ت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المدفوعات المماثلة التي يحصلآمكاف

دولة تلك ال يجوز أن تخضع للضريبة فى إدارة أو عضو فى مجلس أخر مشابه فى شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخر ،

 المتعاقدة الأخر .

 ( 17)المادة 

 الفنانون والرياضيون

تعاقدة في دولة م ليه مقيمعشر من هذه الإتفاقية، فإن الدخل الذي يحصل عإ تثناءاً من أحكام المادتين الرابعة عشر والخام ة   -1

 ار ها بهذهمالتي  بصفته فناناً كممثل م رحي أو  ينمائي أو إذاعي أو تلفزيوني أو مو يقي أو رياضي من أنشطته الشخصية

 ة الأخر .الصفة في الدولة المتعاقدة الأخر ، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقد
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لكن ضى نف ه، وو الريايحققه الفنان أو الرياضى من ممار ته لأنشطته الشخصية لا يعود على الفنـان أ الذيإذا كـان الدخل   -2

 ة والخام ةعة عشريعود على شخص أخر، فإن هذا الدخل يجوز إخضاعه للضريبة، ا تثناءاً من أحكام المواد ال ابعة والراب

 قدة التى يزاول فيها الفنان أو الرياضى نشاطه.عشرة، في الدولة المتعا

( 1) ي الفقرتينورد ف الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممار ة أنشطة في الدولة المتعاقدة الأخر  وفقا لما -3

 قدة الأخر المتعا تلك الدولة إلى( من هذه المادة، يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخر  إذا كانت الزيارة 2و)

أو تتم وفقاً  ها المحلية لطات مدعومة كليا أو جزئيا بأموال عامة من الدولة المتعاقدة المذكورة أولا أو أحد أق امها الإدارية أو

   فاق بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.اتلإتفاقية ثقافية أو 

 

 (18)المادة 

 المعاشات التقاعدية والإيرادات الدورية 

والمكافآت  لإيرادات الدورية( من المادة التا عة عشر من هذه الإتفاقية، المعاشات التقاعدية وا2مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة ) -1

 ط.تلك الدولة فق فيللضريبة   ابقة تخضعالأخر  المماثلة التي تدفع لمقيم فى دولة متعاقدة مقابل خدمة 

تم إعفاؤه يتلم، في حدود ما ذه المادة، يعفى المعاش من الضريبة في الدولة المقيم فيها الم ( من ه1ا تثناءاً من إحكام الفقرة ) -2

 من الضريبة في الدولة التي ينشأ فيها.

و أثناء أثناء حياته أددة، يقصد بعبارة "الإيرادات الدورية" المبالغ المحددة الم تحقة الدفع إلى فرد بصفة دورية فى مواعيد مح -3

 نقود. أو قابل للتقييم بال نقديبموجب إلتزام بدفع هذه المبالغ نظير مقابل منا ب وكامل فى شكل  مده محددة

 

 (19)المادة 

 الخدمات الحكومية

 لطة  م  يا ي أوة أو ق الأجور والرواتب والمكافآت المشابهة، ماعداً المعاشات التقاعدية، التي تدفع من قبل دولة متعاقد أ( -1

يبة في تخضع للضر لمحليةاا إلى فرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو للق م ال يا ى أو لل لطة محلية تتبع له

 فقط. تلك الدولة المتعاقدة

نت خر  إذا كادة الأب( ومع ذلك، فإن مثل هذه الأجور والرواتب والمكافآت المشابهة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاق

رطين يه أحد الشفتوافر يتها في تلك الدولة المتعاقدة، وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة والخدمات قد تم تأد

 التاليين:

 ( أن يكون المقيم أحد مواطني تلك الدولة المتعاقدة؛1)

 ( لم يصبح مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة فقط لغرض تقديم الخدمات.2)

ية تتبع لطة محل فع من قبل، أو من صناديق مؤ  ة من قبل، دولة متعاقدة أو ق م  يا ي أو أي معاش تقاعدي يدُ أ( يخضع -2 

لمتعاقدة ك الدولة افي تل لها لفرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو للق م ال يا ى أو لل لطة المحلية، للضريبة

 فقط.



 

16 

 

قيماً في لفرد مة فقط في الدولة المتعاقدة الأخر  إذا كان اب( ومع ذلك، فإن مثل هذا المعاش التقاعدي يخضع للضريب

 ومواطناً من تلك الدولة المتعاقدة الأخر .

الرواتب ولأجور على ا الخام ة عشر وال اد ة عشر وال ابعة عشر والثامنة عشر من هذه الإتفاقيةتطبق أحكام المواد  -3

 تها من قبلت مزاولخدمات مرتبطة بأعمال تجارية تم مقابل تأدية والمكافآت المشابهة الأخر  وعلى المعاشات التقاعدية

 لها.دولة متعاقدة أو ق م  يا ي أو  لطة محلية تتبع 

 

 (20)المادة 

 الأساتذة والمدرسون والباحثون

لمي و البحث العألعالي لا يخضع للضريبة المقيم في دولة متعاقدة، الذي يتلقى دعوة من جامعة، كلية أو مؤ  ة أخر  للتعليم ا –1

نوات د عن ثلاث  لاتزي في الدولة المتعاقدة الأخر ، ويقوم بزيارة تلك الدولة الأخر  فقط بغرض التعليم والبحث العلمي لمدة

 بالن بة لمكافأته عن هذا التعليم أو البحث. 

م أ ا ا العامة ولكن تت تتم لغير المصلحة( من هذه المادة على المكافأت الم تمدة من الأبحاث التي 1لا تطبق أحكام الفقرة ) – 2

 للمنفعة الخاصة لشخص أو أشخاص معينين.

 

 (21)المادة 

 الطلاب والمتدربون

يماً أو مق –دة دولة متعاقلمباشرة قبل زيارته  -الطلاب أو المتدربون المقيم أو الذي كان مقيماً  أحديتلقاها  التيالمدفوعات  - 1

ه أو فقات معيشتن تغطيةفقط لتواجد بالدولة المتعاقدة المذكورة أولاً بغرض التعليم أو التدريب بالدولة المتعاقدة الأخر  و

 لة.ك الدوتعليمه أو تدريبه، لا تخضع للضريبة فى تلك الدولة، بشرط أن تنشأ هذه المبالغ من مصادر من خارج تل

رب ب أو المتديها الطالالإتفاقية فإن المكافأت التي يحصل علإ تثناءاً من أحكام المواد الرابعة عشر والخام ة عشر من هذه  – 2

لة ووتواجد بالد لأخري،امقابل خدمات مؤداة في دولة متعاقدة، والذي يقيم أو كان مقيما قبل  فره مباشرة بالدولة المتعاقدة 

ته تصلة بدرا مدمات كون هذه الخالأولي فقط للدرا ة أو التدريب، لا تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأولى بشرط أن ت

زيد عن دة لاتأو تدريبه أو تكون المكافأت عن تلك الخدمات ضرورية لتغطية نفقات معيشته ودرا ته وتدريبه، وذلك لم

 عامين.

 (22)المادة 

 الدخـل الأخر

في تلك  لضريبة فقطاقية لهذه الإتف تخضع بنود دخل المقيم في دولة متعاقدة، أينما تنشأ، التي لم تتناولها المواد ال ابقة من - 1

 الدولة المتعاقدة.

( من هذه المادة لن تطبق على الدخل، بإ تثناء الدخل من الممتلكات غير المنقولة/العقارية كما هي مُعرفة 1إن أحكام الفقرة ) –2

ي دولة متعاقدة، يمارس عملاً تجارياً في ( من المادة ال اد ة، إذا كان المالك الم تفيد من هذا الدخل، كونه مقيماً ف2في الفقرة )
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الدولة المتعاقدة الأخر  من خلال منشأة دائمة كائنة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخر  خدمات شخصية م تقلة من 

شأة الدائمة أو خلال مركز ثابت كائنا فيها، وكان الحق أو الممتلكات الذي يدفع بشأنها الدخل مرتبطين بشكل فعال بتلك المن

 المركز الثابت. في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة ال ابعة أو المادة الرابعة عشر، ح بما تكون الحالة.

ها في والتي لم يتم تناول ( من هذه المادة، يجوز أن تخضع عناصر الدخل التي يحققها مقيم2)(، 1إ تثناءاً من أحكام الفقرتين ) – 3

 لأخر .اعاقدة ذه الإتفاقية، وتنشأ في الدولة المتعاقدة الأخر ، للضريبة في تلك الدولة المتالمواد ال ابقة من ه

 

 (23)المادة 

 تجنب الإزدواج الضريبي

م هذه لأحكا إذا كان شخص مقيماً في دولة متعاقدة، يحصل على دخل خاضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخر  طبقاً  -1

في  ل المدفوعةى الدخلأولى بخصم مبلغ من ضريبة الدخل الخاضع لها هذا المقيم م اوٍ للضريبة علالإتفاقية، تقوم الدولة ا

لدخل الذي ا، إلى الدولة المتعاقدة الأخر . على أن هذا الخصم لا يزيد عن مقدار ضريبة الدخل، قبل منح الخصم المن وب

 يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخر .

ة، ه الإتفاقيأحكام هذ الدخل الذي يتحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة معفي من الضريبة في هذه الدولة طبقاً لأي منإذا كان  – 2

 لمقيم.عند ح اب الضريبة على باقي دخل هذا ا المعفىفإن تلك الدولة عليها أن تأخذ في ح بانها مبلغ الدخل 

 

 (24)المادة 

 عـدم التمييـز

ه تتعلق بهذ لتزاماتإأي من الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخر  لأي ضـرائب أو أي  أن يخضع مواطنو لا يجوز -1

لك الدولة تواطنو الضرائب، بخلاف أو أثقل عبئاً من الضرائب والإلتزامات المتعلقة بها التي يخضع لها في نفس الظروف م

 الأخص فيما يتعلق بالإقامة. وعلىالمتعاقدة الأخر ، 

دولة فى تلك ال ض عليهالا تخضع المنشأة الدائمة التى يمتلكها مشروع دولة متعاقدة فى الدولة المتعاقدة الأخر  لضرائب تفر -2

ولا  لنشاط.االأخر  أقل رعاية أو تفضيلا عن الضرائب التي تفرض على مشروعات تلك الدولة الأخر  والتى تزاول نفس 

خر  أي متعاقدة الأولة الأنه يلزم أي من الدولتين المتعاقدتين ان تمنح للمقيمين فى الدب هيوجد فى هذه المادة ما يمكن تف ير

ى تمنحها ية التمنح شخصية أو أي إعفاءات أو تخفيضات لأغراض الضريبة على أ اس الحالة المدنية أو الم ؤوليات العائل

 للمقيمين بها.  

باشر، من ر أو غير ممباش لعليها بشكلها مملوك كلياً أو جزئياً أو مهيمناً المشروعات التابعة لدولة متعاقدة التي يكون رأس ما -3

أو  لأي ضرائب أولاً  قبل واحد أو أكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخر ، لن تخضع في الدولة المتعاقدة المذكورة

روعات خضع لها مشي قد تزامات المتعلقة بها التالتزامات متعلقة بها يمكن أن تكون مختلفة أو أكثر عبئاً من الضرائب والإلت

ر من احد أو أكثقبل و أخر  مثيلة يكون رأس مالها مملوك كلياً أو جزئياً أو مهيمناً عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من

   اولا. المذكورةالمقيمين في الدولة 
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( من 6لحادية عشر، أو الفقرة )( من المادة ا7الفقرة )ة التا عة، أو الماد( من 1طبق عليها حكم الفقرة )يفيما عدا الحالات التي   - 4

ولة المتعاقدة قيم في الدقدة لمالمادة الثانية عشر، فإن الفوائد/العوائد والإتاوات والنفقات الأخر  التي يدفعها مشروع دولة متعا

لدولة امقيم في في نفس الظروف ل تدفعكانت الأخر ، تخصم عند تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لهذا المشروع، كما لو 

  المتعاقدة المذكورة اولاً.

المتعاقدة  في الدولة لمقيمينايجب أن لا يفُ ر ما جاء في هذه المادة على أنه يضع إلتزاما قانونياً على دولة متعاقدة بأن تشمل   -5

 ي أو اتحاداد جمركثالثة فيها بموجب تكوين إتحالأخر  بميزة أي معاملة أو تفضيل أو امتياز قد يمنح للمقيمين في دولة 

ن لتي قد تكوموال ااقتصادي أو منطقة تجارة حرة أو أي ترتيب إقليمي أو شبه إقليمي يتعلق بالضرائب أو انتقال رؤوس الأ

 الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً طرفاً فيها.

 .الاتفاقيةيعني مصطلح "ضريبة" في هذه المادة الضرائب موضوع هذه  -6

 

 (25)المادة 

 إجراءات الاتفاق المتبادل

كام هذه مع أح إذا رأي شخص أن إجراءات دولة متعاقدة أو كلتيهما تؤدي أو  وف تؤدي الى خضوعه للضريبة بما لا يتفق -1

ن أقدتين، تعاين المالإتفاقية، فيمكنه، بصرف النظر عن و ائل الت وية المنصوص عليها في القوانين المحلية لكلتا الدولت

تي يكون متعاقدة الولة اليعرض موضوعه أمام ال لطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها أو لل لطة المختصة للد

يجب عرض و( من المادة الرابعة والعشرون من هذه الإتفاقية، 1من مواطنيها إذا كان موضوعه يندرج تحت الفقرة )

 فاقية.ذه الإتهتاريخ أول إخطار بالإجراء الذ  نتج عنه  ضريبة بما لا يتفق مع أحكام الموضوع خلال ثلاث  نوات من 

لضريبة كن ربط ايتصل إلى حلٍ مُرضٍ، ما لم  بنف ها انإذا تبين لل لطة المختصة، أن الاعتراض له ما يبرره ولم ت تطع  -2

التي  جنب الضرائبت ، بقصد المختصة فى الدولة المتعاقدة الأخرنها تحاول ت وية الأمر بالاتفاق المتبادل مع ال لطة إف نهائياً،

تين محلية للدولانين الوأي حلٍ يتم التوصل إليه يجب تطبيقه دون النظر لأي حدود زمنية في القو حكام هذه الإتفاقية.تخالف أ

 المتعاقدتين.

 صعوبات أو ليل أيتفاق المتبادل فيما بينهما لتذتحاول ال لطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن ت عى عن طريق الا -3

لم  لحالات التيايبي في كما يجوز لها التشاور فيما بينها لتجنب الإزدواج الضر .الاتفاقيةغموض تنشأ في تف ير أو تطبيق هذه 

  ترد في هذه الإتفاقية.

وارد في معنى البغرض التوصل إلى اتفاق باليجوز أن تتصل ال لطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين مع بعضها مباشرة  -4

 الفقرات ال ابقة.

  (26)المادة 

 تبادل المعلومات

خلية للدولتين قوانين الداأو ال تتبادل ال لطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين المعلومات التى تتعلق بتنفيذ أحكام هذه الإتفاقية -1

، ويتم ع الإتفاقيةمضرائب الإتفاقية، وفى الحدود التى لا تتعارض فيها هذه ال المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب التى تشملها هذه

 تبادل المعلومات دون التقيد بالمادة الأولى والثانية.
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ليها وفقاً حصول عأي معلومات تحصل عليها دولة متعاقدة تعامل كمعلومات  رية شأنها في ذلك شأن المعلومات التي يتم ال  -2

التى  ة الإدارية(الأجهزولك الدولة، ولن يكون الإفصاح إلا للأشخاص أو ال لطات فقط )بما في ذلك المحاكم للقوانين المحلية لت

اقية. ا هذه الإتفي تشملهتحصيل أو تنفيذ أو إقامة الدعو  الضريبية أو رفع الطعن فيما يتعلق بالضرائب الت بربط أولها علاقة 

مام أعلومات عن هذه الم ويمكنهم الإفصاحفقط هذه المعلومات لهذه الأغراض وعلى هؤلاء الأشخاص أو ال لطات ا تخدام 

 المحاكم العامة أو فيما يتعلق بالأحكام القضائية.

 

 ( من هذه المادة بما يؤد  إلى إلتزام دولة متعاقدة:1لا يجوز بأي حال تف ير أحكام الفقرة ) -3

 خر ؛لمتعاقدة الأاأو بالدولة  الدولة ذهبهنين أو النظام الإداري الخاص أ( بتنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوا)     

 خر ؛متعاقدة الأالدولة ال ب( بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقاً للقوانين أو للنظم الإدارية المعتادة فيها أو فى)     

ية، أو  اليب التجارو صناعة أو  ر تجاري أو مهني أو الأا  تجارة أو نشاط أ ج( بتقديم معلومات من شأنها إفشاء أ رار)     

 معلومات، يعتبر إفشاؤها مخالفاً لل يا ة العامة )النظام العام(.
 

ية، فإن ذه الإتفاقملها هإذا قامت دولة متعاقدة بطلب معلومات بما يتماشى مع أحكام هذه المادة، فيما يتعلق بالضرائب التى تش -4

خر  لن لمتعاقدة الأالدولة اخر   تقوم بإ تخدام أ اليبها الخاصة لتجميع تلك المعلومات، حتى إذا كانت تلك الدولة المتعاقدة الأ

لمذكورة في اقة للقيود في الجملة ال اب –بتوفير المعلومات  –تحتاج تلك المعلومات لأغراضها الضريبية. ويخضع ذلك الإلتزام 

 ( من هذه المادة.3الفقرة )

ح وجود مصال  بب عدمبتف ير هذه الحدود بأي حال بأنها تمنح الدولة المتعاقدة الحق في رفض إعطاء المعلومات فقط ولن يتم     

 وطنية في منحها.

 

 (27)المادة 

 أحكـام متنوعــة

ات أخر  تمنح يجب أن لا تف ر أحكام هذه الإتفاقية على أنها تقيد في أي حال أي ا تثناء أو إعفاء أو تخفيض أو إعتماد أو علاو 

جب أي بمو اقدة أوالمتع الآن أو م تقبلاً بموجب قوانين دولة متعاقدة فيما يتعلق بتحديد الضريبة التي تفرض من قبل تلك الدولة

 .لأخر ااتفاق أخر خاص بالضرائب بين الدولتين المتعاقدتين أو بين دولة متعاقدة ومقيمين في الدولة المتعاقدة 

 

 (28)المادة 

 البعثات الدبلوماسية والهيئات القنصليةأعضاء 

ام العامة فقاً للأحكو ليهوالقنصليس في أحكام هذه الإتفاقية ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوما ية  

 للقانون الدولي أو لأحكام الاتفاقيات الخاصة.
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 (29)المادة 

 النفــــــاذ

دخول لد تورية بالإجراءات الدولة المتعاقدة الأخر  كتابةً من خلال القنوات الدبلوما ية عند اكتمال اتخطر كل دولة متعاقدة  - 1

 الإتفاقية حيز النفاذ.  

أحكامه في  وت ريه المادة ( من هذ1تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ ا تلام آخر الإخطارين المشار إليهما في الفقرة ) -2

  :يليالمتعاقدتين وفقاً لما كل من الدولتين 

ة ة الميلادين ال نمأ( بالن بة للضرائب التي تحجز من المنبع، المفروضة على الدخل في أو بعد اليوم الأول من يناير )

 .التالية لدخول الإتفاقية حيز النفاذ

ية نة الميلادمن ال  ل من ينايرالتي تبدأ في أو بعد اليوم الأو ب نة ميلادية المرتبطة)ب( بالن بة للضرائب على الدخل 

 التالية لدخول الإتفاقية حيز النفاذ.

واج تجنب الازدلعربية تحل هذه الاتفاقية بعد دخولها حيز النفاذ محل الاتفاقية المبرمة بين دولة الكويت وجمهورية مصر ال -3

لكويت والتى افى  2004فبراير  16ريخ تم التوقيع عليها بتا التي الدخل،الضريبى ومنع التهرب بالن بة للضرائب على 

         .2006مايو  2اريخ بتدخلت حيز النفاذ 

 ( 30)المادة 

 المـدة والإنهاء

متعاقدة  تخطر دولة ما لم تظل هذه الإتفاقية نافذة المفعول لمدة خمس  نوات وت تمر بعد ذلك نافذة المفعول لمدة أو لمدد مماثلة

من تاريخ  خمس  نوات ء فترةةً بالانهاء قبل نهاية ال نة الميلادية ب تة أشهر على الأقل بعد انتهاالدولة المتعاقدة الأخر  كتاب

 :لييفقاً لما وقدتين الإتفاقية حيز النفاذ. وفي مثل هذه الحالة يتوقف  ريان الإتفاقية في كلتا الدولتين المتعا هدخول هذ

ة ة الميلادين ال نفروضة على الدخل في أو بعد اليوم الأول من يناير مبالن بة للضرائب التي تحجز من المنبع، الم (أ)

 التالية لتقديم الإخطار بالانهاء؛

ة ة الميلاديمن ال ن التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير ب نة ميلادية المرتبطة)ب( بالن بة للضرائب على الدخل 

 التالية لتقديم الإخطار بالانهاء.

 الإتفاقية. هتقدم قام الموقعان أدناه والمخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذوأشهادا لما 
 

م  2014مبر الموافق ليوم ال ادس عشر من شهر دي  ـه 1436الكويت فى هذا اليوم الرابع والعشرين من شهر صفر  حررت في

 من ن ختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية.

 عن                                              عن                   

 حكومة دولة الكويت          حكومة جمهورية مصر العربية                       

  صباح خالد الحمد الصباح           شكريسامح    

 النائب الاول       وزير الخارجيه       

   هووزير الخارجيلرئيس مجلس الوزراء            

 


